
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  وأما الفعل والحرف فقد علمت أن التحقيق فيهما أنهما مستويان والفعل ينقسم إلى ماض

وأمر ومضارع والأسماء المتصلة بالأفعال ثمانية المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة

المشبهة وأفعل التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة أما الفعل المضارع فلم

يستعمل في الشرعية في شيء أصلا إلا لفظ أشهد في الشهادة فإنها تعينت ولم يقم غيرها

مقامها وكذا في اللعان سواء قلنا إنه يمين أو شهادة أو فيه شائبتان ويجوز في اليمين في

أقسم باالله وأشهد ولا يتعين ولا مدخل له في الإنشاءات .

 وأما الفعل الماضي فيعمل في الإنشاءات خلا الشهادة واللعان فمن الإنشاءات التي يعمل به

فيها العقود كلها والطلاق وأما فعل الأمر فهو مسألة الإيجاب والاستحباب في العقود والطلاق

وفي الوكالة لو أتى بصيغة أمر نحو بع واشتر .

 قال بعض الأصحاب هنا لا يشترط القبول بخلاف ما إذا أتى بصيغة عند نحو وكلتك والصحيح لا

فرق وفعل الأمر يعمل به في كل موضع يعمل بالماضي على الصحيح .

 وأما اسم الفاعل ففي الطلاق في قوله أنت طالق ويعمل به في الضمان .

 وأما اسم المفعول فيستعمل الطلاق والعتق والوكالة ويقرب من هذا أنت حرام وأنت حر وأنت

علي كظهر أمي .

 وأما المصدر فقد استعمل في الطلاق في قوله أنت الطلاق وهل هو صريح أو كناية فيه خلاف ولا

يبعد جريان مثل ذلك في العتق والنظر في هذا الفصل طويل ولعلنا نستوعبه في كتابنا

الأشباه والنظائر فإن الشيخ صدر الدين ابن المرحل C تعالى ذكر هذا في كتابه الأشباه

والنظائر وكتابنا كالتهذيب لكتابه أتمه االله تعالى .

   قال الثالثة صيغ العقود كبعث إنشاء إذ لو كان إخبار وكان ماضيا أو حالا لم يقبل وإلا

لم يقع وأيضا إن كذبت لم تعتبر وإن صدقت
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